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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  ة والستونبعاالسنة الس    الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

       من جدول الأعمال٥البند 
ــشرقية ــدس ال ــة في الق ــرائيلية غــير القانوني ــال الإس الأعم

  المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة
    

      
موجهتـان مـن المراقـب الـدائم      ٢٠١٢مايو  /أيار ٤رسالتان متطابقتان مؤرختان        

  لفلسطين لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام وإلى رئيس مجلس الأمن
  

 اًلا تزال الحالة في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، تـشهد تـدهور             
تي متواصلاً ويستمر تصاعد حدة التوتر فيها نتيجة الاسـتفزازات والإجـراءات غـير القانونيـة ال ـ               

ومما يثير قلقا بالغـا علـى       . تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني       
ــز          ــسجون ومراك ــرة في ال ــسطينيين الخط ــسجناء الفل ــة ال ــت حال ــذا الوق وجــه الخــصوص في ه

 .الإسرائيلية، حيث ظل آلاف منهم في إضراب عن الطعام لفترات طويلة الاحتجاز

سـابقة، فقـد انـضم آلاف الفلـسطينيين إلى إضـراب جمـاعي               ئلوكما أبلغناكم في رسا     
أبريل، ويحتفـل بـه الفلـسطينيون كـل سـنة باعتبـاره يومـاًَ للتـضامن                 / نيسان ١٧للسجناء بدأ في    

وفي الوقـت الحـالي، يـشارك       . الإسـرائيلية  مع أسرانا المحتجـزين في الـسجون ومراكـز الاحتجـاز          
لإضــراب غــير العنيــف والــسلمي احتجاجــاً علــى   الآلاف مــن الأســرى الفلــسطينيين في هــذا ا 

إنهــم يحتجــون علــى معاملــة . الظــروف المزريــة الــتي تحتجــزهم فيهــا الــسلطة القائمــة بــالاحتلال 
الاحتجـاز  ” معاملة دنيئة، بما في ذلك ممارسة        لمدنيين الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين   إسرائيل ا 
ني قيـد الاحتجـاز مـن دون تهمـة ودون            فلـسطي  ٣٠٠، الذي يوجد بـسببه أكثـر مـن          “الإداري

وهـم يحتجـون أيـضا علـى ممارسـات          . محاكمة، بعضهم ظل في هذه الحالة منذ سـنوات عديـدة          
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من بينها الحبس الانفـرادي الـذي تفرضـه إسـرائيل في ظـروف غـير إنـسانية، والقيـود الـصارمة                      
 .لحصول على التعليمالمفروضة على الزيارات العائلية للسجناء، والقيود المفروضة على فرص ا

وقــد غــدت الآن حيــاة العديــد مــن الــسجناء الفلــسطينيين الــذين كــانوا مــضربين عــن     
 معـتقلين في    ١٠ويعـاني   .  يومـا الماضـية في خطـر       ٦٧ و   ٥٩الطعام خلال الفترة المتراوحـة بـين        

 مـن ظـروف صـحية خطـيرة تتطلـب العنايـة الطبيـة، وقـد نقلـوا إلى مستـشفى                      “سجن الرملة ”
 سـنة  ٢٧ همـا بـلال ديـاب البـالغ مـن العمـر       -يث كان اثنان منهم في حالة حرجة      السجن، ح 

.  عامـاً وهـو مـن منطقـة الخليـل          ٣٣وهو مـن منطقـة جـنين، وثـائر حلاحلـة، البـالغ مـن العمـر                  
وكان دياب وحلاحلة، الموجودان رهن الاحتجاز الإداري لـدى إسـرائيل دون أن توجـه لهمـا                 

فبرايـر، ويعانيـان مـن أحـوال قـد تـودي            / شـباط  ٢٩الطعام منذ   أي تهمة، قد دخلا إضراباً عن       
بحياتهمــا، بمــا في ذلــك فقــدان الــوزن الــشديد، وتلــف الأعــصاب، والاجتفــاف، وانخفــاض قــوة 

 .العضلات، وانخفاض ضغط الدم، بينما يواصلان المناشدة بالإفراج عنهما

 فتـرة طويلـة     لكن للأسف، لم تستجب إسرائيل للنـداءات الـصادرة عـن الأسـرى منـذ                
بوقف ممارساتها غير القانونية وعلـى وجـه الخـصوص الكـف عـن اسـتخدام الاحتجـاز الإداري                  

وبالإضــافة إلى ذلــك، تواصــل إســرائيل يوميــاً اعتقــال   . لحــبس المــدنيين الفلــسطينيين في الأســر 
الفلسطينيين في جميع أنحاء الـضفة الغربيـة، حيـث اعتقلـت عـشرات منـهم في القـدس الـشرقية،                

نــضافوا إلى الآلاف القــابعين فعــلاً في ســجونها، ممــا يــشكل انتــهاكاً خطــيراً للقــانون الإنــساني لي
وتـشير التقـديرات إلى أن الـسلطة القائمـة بـالاحتلال اعتقلـت              . الدولي وقانون حقوق الإنسان   

أكتـوبر  / التي جـرت في تـشرين الأول       “تبادل الأسرى ” فلسطيني منذ عملية     ٢ ٠٠٠أكثر من   
وتواصـل قــوات  .  ومـن بينــهم بعـض الـذين أُفــرج عنـهم في عمليـة التبــادل تلـك       فقـط، ٢٠١١

الاحتلال الإسرائيلية أيضاً استخدام القوة المفرطة ضـد الفلـسطينيين الـذين يحتجـون علـى هـذه                  
السياسة غير الإنسانية، حيث هاجمت هذا الأسبوع مجموعـة مـن الطـلاب المتظـاهرين بـالقرب                 

واســطة عبــوات الغــاز المــسيل للــدموع والرصــاص المطــاطي،   للاحتجــاز ب“عــوفر”مــن مركــز 
 . فلسطينيا٢٠ًأسفر عن إصابة ما لا يقل عن  مما

ويجب مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن سـوء المعاملـة والإيـذاء اللـذين              
ــسجون         ــون في ال ــذين يقبع ــال، ال ــيهم الأطف ــن ف ــسطينيين، بم ــدنيين الفل ــا آلاف الم يتعــرض لهم

إن إسرائيل مسؤولة عن سـلامة هـؤلاء الـسجناء، بمـن فـيهم الألفـا سـجين                  . اكز الاحتجاز ومر
إن إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، لا يجـوز أن تظـل في منـأى مـن                . المضربين عن الطعام  

ويتحمــل . أحكــام القــانون الــدولي الإنــساني وحقــوق الإنــسان الــتي تحكــم مثــل هــذه الحــالات 
ا في ذلك مجلس الأمن، مسؤولية واضـحة لمحاسـبة إسـرائيل علـى الانتـهاكات                المجتمع الدولي، بم  
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ــة في هــذا الــصدد     ــها في حــق واجباتهــا القانوني ــة الــتي ارتكبت وإذا اســتمرت . المتعمــدة والمنهجي
السلطة القائمة بالاحتلال في رفض المطالب بـاحترام القـانون الـدولي، فـلا بـد مـن الـرد باتخـاذ                      

 .ع حد للانتهاكات وضمان سيادة حكم القانونتدابير بهدف ضمان وض

وفي هذا الصدد، علينـا أيـضاً أن نوجـه انتبـاهكم إلى النـداءات المـستمرة الـتي يوجههـا                       
الــشعب الفلــسطيني وقيادتــه لمــساءلة إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، عــن الجــرائم الــتي     

ن العـسكري الإسـرائيلي الممتـدة       ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة، وخاصة خلال فترة العدوا         
ونحـن مـضطرون علـى وجـه      . ٢٠٠٩يناير  / إلى كانون الثاني   ٢٠٠٨ديسمبر  /من كانون الأول  

التحديد إلى أن نؤكد سخطنا إزاء القرار الأخير الذي اتخذته إسرائيل والقاضـي بإقفـال تحقيـق                 
 واحـدة، أسـرة      فرداً من أسرة فلـسطينية     ٢١عسكري دون توجيه أي تهم للمسؤولين عن قتل         

 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٥السموني، ذبحوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في 

ينـاير، أفـراد    / كـانون الثـاني    ٤قـادة إسـرائيليين أمـروا، في         وهنا، لا بد من التذكير بـأن        
 عائلة السموني بمغادرة بيتهم المؤلف من ثلاثة طوابـق، والـذي سـيطرت عليـه قـوات الاحـتلال              
واتخذته موقعاً لها، وأمـروهم بـأن يـأووا إلى مـترل يقـع في الجهـة الأخـرى مـن الطريـق في حـي                          

وفي اليوم التالي، أمر قائد إسرائيلي بتوجيه ضربة جوية للبيـت الـذي كـان               . الزيتون بمدينة غزة  
وأسـفر  . معروفا بأنه يؤوي هـذه الأسـرة، الـتي تـضم رضـعا وأطفـالا ورجـالا ونـساء وشـيوخا                    

 فــرداً مــن أســرة الــسموني، بينــهم ثلاثــة رضــع وســتة  ٢١ الهجــوم الإســرائيلي عــن مقتــل ذلــك
 شخصاً آخرين، منهم مـن بقـي علـى قيـد الحيـاة لمـدة ثلاثـة                 ٤٠أطفال، وجرح ما لا يقل عن       

أيام وسط الجثث وأنقاض البيت المدمَّر إلى أن سمحت قوات الاحتلال في آخـر الأمـر بوصـول                
ويجــب التــذكير أيــضاً في هــذا الــصدد بــأن تفاصــيل هــذه . ة إلى البيــتالخــدمات الطبيــة الطارئــ

ــتراع في غــزة        ــشأن ال ــائق ب ــم المتحــدة لتقــصي الحق ــة الأم ــر بعث ــة وردت في تقري ــر (الجريم تقري
وهــي مــن بــين العديــد مــن الجــرائم الــتي ارتكبتــها إســرائيل، الــسلطة القائمــة           ) غولدســتون

 .لا تزال العدالة بالنسبة له هدفاً بعيد المنالبالاحتلال، في حق الشعب الفلسطيني الذي 

ومن المؤسـف وغـير المقبـول إطلاقـا أن تُرتكـب هـذه المجـزرة المتعمـدة في حـق مـدنيين                
أبرياء ولا يُساءل أي شخص عن هذه الأعمال الإجرامية التي من الواضـح أنهـا تـشكل جـرائم                   

ومـا القـرار القاضـي بـرد     . يمة النكراءلذا فإننا نواصل المطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجر   . حرب
هذه القضية من دون أي ملاحقات قضائية عن الجرائم التي ارتكبت إلا دليـل آخـر علـى عـدم           
كفاية تحقيقات السلطة القائمة بالاحتلال، والتي يقوم بهـا الجـيش نفـسه، إذ كلمـا أنجـز تحقيقـاً                   

ان في الوقـت ذاتـه المجـرم والقاضـي          إلا وبرّأ نفسه من أي مسؤولية عن أعمال غير قانونية، وك          
إن المجتمــع الــدولي يتحمــل مــسؤولية واضــحة في هــذا الــصدد، وفقــا لقــرارات . وهيئــة المحلفــين
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الأمم المتحدة ذات الصلة، لمتابعة هذه المسألة بجدّية لوضـع حـد لإفـلات إسـرائيل مـن العقـاب                   
ءلة عــن الجــرائم الــتي  وهــذا يتطلــب اتخــاذ إجــراءات لــضمان المــسا  . علــى هــذا النحــو البغــيض 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ارتكبــت خــلال العــدوان العــسكري الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة في الفتــرة 
 .وضمان إنصاف الضحايا في نهاية المطاف

وفي الختام، يؤسـفني أيـضاً أن أوجـه انتبـاهكم إلى مـسألة بالغـة الأهميـة وهـي اسـتمرار                 
نها في جميـع أنحـاء الأرض الفلـسطينية المحتلـة،     إسرائيل في حملة الاستيطان غير القانونية الـتي تـش    

وتتــصاعد حــدة التــوتر بينمــا تــستمر إســرائيل في بنــاء المــستوطنات   . بمــا فيهــا القــدس الــشرقية 
ــدنيين        ــشرسة ضــد الم ــهم ال ــسماح للمــستوطنين المتطــرفين بمواصــلة هجمت ــك لل والجــدار، وذل

طهــا لمواصــلة هــذه الحملــة غــير  الفلــسطينيين وممتلكــاتهم، ولــتُعلن مــراراً بكــل وقاحــة عــن خط  
ففــي هــذا . القانونيــة والمــدمِّرة، ممــا يثبــت قــولا وفعــلا إيثارهــا الاحــتلال علــى طريــق الــسلام    

فقط، أعلنت إسرائيل مرة أخرى عن نيتها مواصـلة إقامـة المـستوطنات غـير القانونيـة                   الأسبوع
 قـدماً في بنـاء تـسعة فنـادق      مـايو قرارهـا المـضي     / أيـار  ١في القدس الشرقية المحتلة، إذ أعلنت في        

 غير القانونيـة الـتي تعتـزم بناءهـا في           “جفعات هاماتوس ” وحدة، في مستوطنة     ١ ١٠٠تضــــم  
وما هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية إلا دليـل جديـد           . الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة    

لة خططهـا التوسـعية ومواصـلة    على الجهود الإسرائيلية لمواصلة الاستيلاء على الأراضي ومواص       
إيجاد أكبر عدد ممكن من الوقائع غير الشرعية على أرض الواقـع في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،             

. ١٩٦٧وهو ما يتناقض بشكل كامل مع حل الدولتين القائم على أساس حدود ما قبـل عـام                  
 .ة هذهوالواقع أن حل الدولتين بدأ يتبدد بسبب أعمال الاستيطان غير القانوني

بوجه خاص، إلى التحرك فـوراً      لهذا، فإننا نجدد نداءنا إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن          
ويجب اتخاذ تـدابير جماعيـة جـادة        . للوفاء بواجباتهما وتطبيق أحكام القانون الدولي ذات الصلة       

دة لمحاســبة إســرائيل علــى هــذه الانتــهاكات المــستمرة للقــانون الــدولي ولقــرارات الأمــم المتح ــ   
وللالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب خريطة الطريـق، ومطالبـة الـسلطة القائمـة بـالاحتلال                
بأن توقف فوراً وبصورة كاملة جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا في                

 .الشرقية وحولها ذلك في القدس

وعـشرين الـتي سـبق أن أرسـلناها         وهذه الرسالة تمثل متابعة لرسائلنا الأربعمائة وخمس          
 بــشأن الأزمــة المتواصــلة في الأراضــي الفلــسطينية  ٢٠٠٠ســبتمبر عــام / أيلــول٢٨إلــيكم منــذ 

 ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلول ٢٩وتشكل تلك الرسائل، المؤرخة من      . المحتلة، بما فيها القدس الشرقية    
)A/55/432-S/2000/921 ( ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٥إلى) A/ES-10/553-S/2012/263 ( ســجلا

أساسيا للجرائم التي اقترفتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلـسطيني منـذ              
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ولا بـد أن تُحاسـب إسـرائيل، وهـي الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، علـى             . ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول
ــة وعلــى انتــهاكات حقــوق الإنــسان      جــرائم الحــرب هــذه كلــها وعلــى أعمــال إرهــاب الدول

  .ية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، كما يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالةالمنهج
 تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الـدورة الاسـتثنائية     و ممتناً أرجو  

ــائق ، و مـــن جـــدول الأعمـــال ٥الطارئـــة العاشـــرة للجمعيـــة العامـــة، في إطـــار البنـــد    مـــن وثـ
  .الأمن مجلس
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	السنة السابعة والستون
	البند 5 من جدول الأعمال
	الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة
	رسالتان متطابقتان مؤرختان 4 أيار/مايو 2012 موجهتان من المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام وإلى رئيس مجلس الأمن
	لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشهد تدهوراً متواصلاً ويستمر تصاعد حدة التوتر فيها نتيجة الاستفزازات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني. ومما يثير قلقا بالغا على وجه الخصوص في هذا الوقت حالة السجناء الفلسطينيين الخطرة في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، حيث ظل آلاف منهم في إضراب عن الطعام لفترات طويلة.
	وكما أبلغناكم في رسائل سابقة، فقد انضم آلاف الفلسطينيين إلى إضراب جماعي للسجناء بدأ في 17 نيسان/أبريل، ويحتفل به الفلسطينيون كل سنة باعتباره يوماًَ للتضامن مع أسرانا المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وفي الوقت الحالي، يشارك الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في هذا الإضراب غير العنيف والسلمي احتجاجاً على الظروف المزرية التي تحتجزهم فيها السلطة القائمة بالاحتلال. إنهم يحتجون على معاملة إسرائيل المدنيين الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين معاملة دنيئة، بما في ذلك ممارسة ”الاحتجاز الإداري“، الذي يوجد بسببه أكثر من 300 فلسطيني قيد الاحتجاز من دون تهمة ودون محاكمة، بعضهم ظل في هذه الحالة منذ سنوات عديدة. وهم يحتجون أيضا على ممارسات من بينها الحبس الانفرادي الذي تفرضه إسرائيل في ظروف غير إنسانية، والقيود الصارمة المفروضة على الزيارات العائلية للسجناء، والقيود المفروضة على فرص الحصول على التعليم.
	وقد غدت الآن حياة العديد من السجناء الفلسطينيين الذين كانوا مضربين عن الطعام خلال الفترة المتراوحة بين 59 و 67 يوما الماضية في خطر. ويعاني 10 معتقلين في ”سجن الرملة“ من ظروف صحية خطيرة تتطلب العناية الطبية، وقد نقلوا إلى مستشفى السجن، حيث كان اثنان منهم في حالة حرجة - هما بلال دياب البالغ من العمر 27 سنة وهو من منطقة جنين، وثائر حلاحلة، البالغ من العمر 33 عاماً وهو من منطقة الخليل. وكان دياب وحلاحلة، الموجودان رهن الاحتجاز الإداري لدى إسرائيل دون أن توجه لهما أي تهمة، قد دخلا إضراباً عن الطعام منذ 29 شباط/فبراير، ويعانيان من أحوال قد تودي بحياتهما، بما في ذلك فقدان الوزن الشديد، وتلف الأعصاب، والاجتفاف، وانخفاض قوة العضلات، وانخفاض ضغط الدم، بينما يواصلان المناشدة بالإفراج عنهما.
	لكن للأسف، لم تستجب إسرائيل للنداءات الصادرة عن الأسرى منذ فترة طويلة بوقف ممارساتها غير القانونية وعلى وجه الخصوص الكف عن استخدام الاحتجاز الإداري لحبس المدنيين الفلسطينيين في الأسر. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل إسرائيل يومياً اعتقال الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث اعتقلت عشرات منهم في القدس الشرقية، لينضافوا إلى الآلاف القابعين فعلاً في سجونها، مما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وتشير التقديرات إلى أن السلطة القائمة بالاحتلال اعتقلت أكثر من 000 2 فلسطيني منذ عملية ”تبادل الأسرى“ التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2011 فقط، ومن بينهم بعض الذين أُفرج عنهم في عملية التبادل تلك. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية أيضاً استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين الذين يحتجون على هذه السياسة غير الإنسانية، حيث هاجمت هذا الأسبوع مجموعة من الطلاب المتظاهرين بالقرب من مركز ”عوفر“ للاحتجاز بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 20 فلسطينياً.
	ويجب مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن سوء المعاملة والإيذاء اللذين يتعرض لهما آلاف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يقبعون في السجون ومراكز الاحتجاز. إن إسرائيل مسؤولة عن سلامة هؤلاء السجناء، بمن فيهم الألفا سجين المضربين عن الطعام. إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لا يجوز أن تظل في منأى من أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي تحكم مثل هذه الحالات. ويتحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، مسؤولية واضحة لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتعمدة والمنهجية التي ارتكبتها في حق واجباتها القانونية في هذا الصدد. وإذا استمرت السلطة القائمة بالاحتلال في رفض المطالب باحترام القانون الدولي، فلا بد من الرد باتخاذ تدابير بهدف ضمان وضع حد للانتهاكات وضمان سيادة حكم القانون.
	وفي هذا الصدد، علينا أيضاً أن نوجه انتباهكم إلى النداءات المستمرة التي يوجهها الشعب الفلسطيني وقيادته لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة، وخاصة خلال فترة العدوان العسكري الإسرائيلي الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى كانون الثاني/يناير 2009. ونحن مضطرون على وجه التحديد إلى أن نؤكد سخطنا إزاء القرار الأخير الذي اتخذته إسرائيل والقاضي بإقفال تحقيق عسكري دون توجيه أي تهم للمسؤولين عن قتل 21 فرداً من أسرة فلسطينية واحدة، أسرة السموني، ذبحوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في 5 كانون الثاني/يناير 2009.
	وهنا، لا بد من التذكير بأن قادة إسرائيليين أمروا، في 4 كانون الثاني/يناير، أفراد عائلة السموني بمغادرة بيتهم المؤلف من ثلاثة طوابق، والذي سيطرت عليه قوات الاحتلال واتخذته موقعاً لها، وأمروهم بأن يأووا إلى منزل يقع في الجهة الأخرى من الطريق في حي الزيتون بمدينة غزة. وفي اليوم التالي، أمر قائد إسرائيلي بتوجيه ضربة جوية للبيت الذي كان معروفا بأنه يؤوي هذه الأسرة، التي تضم رضعا وأطفالا ورجالا ونساء وشيوخا. وأسفر ذلك الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 21 فرداً من أسرة السموني، بينهم ثلاثة رضع وستة أطفال، وجرح ما لا يقل عن 40 شخصاً آخرين، منهم من بقي على قيد الحياة لمدة ثلاثة أيام وسط الجثث وأنقاض البيت المدمَّر إلى أن سمحت قوات الاحتلال في آخر الأمر بوصول الخدمات الطبية الطارئة إلى البيت. ويجب التذكير أيضاً في هذا الصدد بأن تفاصيل هذه الجريمة وردت في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة (تقرير غولدستون) وهي من بين العديد من الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في حق الشعب الفلسطيني الذي لا تزال العدالة بالنسبة له هدفاً بعيد المنال.
	ومن المؤسف وغير المقبول إطلاقا أن تُرتكب هذه المجزرة المتعمدة في حق مدنيين أبرياء ولا يُساءل أي شخص عن هذه الأعمال الإجرامية التي من الواضح أنها تشكل جرائم حرب. لذا فإننا نواصل المطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء. وما القرار القاضي برد هذه القضية من دون أي ملاحقات قضائية عن الجرائم التي ارتكبت إلا دليل آخر على عدم كفاية تحقيقات السلطة القائمة بالاحتلال، والتي يقوم بها الجيش نفسه، إذ كلما أنجز تحقيقاً إلا وبرّأ نفسه من أي مسؤولية عن أعمال غير قانونية، وكان في الوقت ذاته المجرم والقاضي وهيئة المحلفين. إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية واضحة في هذا الصدد، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمتابعة هذه المسألة بجدّية لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب على هذا النحو البغيض. وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة 2008-2009، وضمان إنصاف الضحايا في نهاية المطاف.
	وفي الختام، يؤسفني أيضاً أن أوجه انتباهكم إلى مسألة بالغة الأهمية وهي استمرار إسرائيل في حملة الاستيطان غير القانونية التي تشنها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتتصاعد حدة التوتر بينما تستمر إسرائيل في بناء المستوطنات والجدار، وذلك للسماح للمستوطنين المتطرفين بمواصلة هجمتهم الشرسة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولتُعلن مراراً بكل وقاحة عن خططها لمواصلة هذه الحملة غير القانونية والمدمِّرة، مما يثبت قولا وفعلا إيثارها الاحتلال على طريق السلام. ففي هذا الأسبوع فقط، أعلنت إسرائيل مرة أخرى عن نيتها مواصلة إقامة المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، إذ أعلنت في 1 أيار/مايو قرارها المضي قدماً في بناء تسعة فنادق تضــــم 100 1 وحدة، في مستوطنة ”جفعات هاماتوس“ غير القانونية التي تعتزم بناءها في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة. وما هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية إلا دليل جديد على الجهود الإسرائيلية لمواصلة الاستيلاء على الأراضي ومواصلة خططها التوسعية ومواصلة إيجاد أكبر عدد ممكن من الوقائع غير الشرعية على أرض الواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع حل الدولتين القائم على أساس حدود ما قبل عام 1967. والواقع أن حل الدولتين بدأ يتبدد بسبب أعمال الاستيطان غير القانونية هذه.
	لهذا، فإننا نجدد نداءنا إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوجه خاص، إلى التحرك فوراً للوفاء بواجباتهما وتطبيق أحكام القانون الدولي ذات الصلة. ويجب اتخاذ تدابير جماعية جادة لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وللالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب خريطة الطريق، ومطالبة السلطة القائمة بالاحتلال بأن توقف فوراً وبصورة كاملة جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها.
	وهذه الرسالة تمثل متابعة لرسائلنا الأربعمائة وخمس وعشرين التي سبق أن أرسلناها إليكم منذ 28 أيلول/سبتمبر عام 2000 بشأن الأزمة المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتشكل تلك الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 25 نيسان/أبريل 2012 (A/ES-10/553-S/2012/263) سجلا أساسيا للجرائم التي اقترفتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. ولا بد أن تُحاسب إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائم الحرب هذه كلها وعلى أعمال إرهاب الدولة وعلى انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، كما يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
	وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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